
    الإحكـام لابن حزم

  الباب الثاني والعشرون في الإجماع .

 وعن أي شيء يكون الإجماع وكيف ينقل الإجماع .

 قال أبو محمد اتفقنا نحن وجميع أهل الإسلام جنهم وإنسهم في كل زمان إجماعا صحيحا متيقنا

على أن القرآن الذي أنزله االله على محمد رسول االله A وكل ما قاله محمد A فإنه حق لازم لكل

أحد وإنه دين الإسلام .

 ثم اختلفوا في الطريق المؤدية إلى رسوله A فاعلموا رحمكم االله أن من اتبع نص القرآن وما

أسند من طريق الثقات إلى رسول االله A فقد اتبع الإجماع يقينا وأن من عاج عن شيء من ذلك

فلم يتبع الإجماع .

 وكذلك إجماع أهل الإسلام كلهم جنهم وإنسهم في كل زمان وكل مكان على أن السنة واجب

اتباعها وأنها ما سنه رسول االله A وكذلك اتفقوا على وجوب لزوم الجماعة فاعلموا رحمكم

االله أن ما اتبع ما صح برواية الثقات مسندا إلى رسول االله A فقد اتبع السنة يقينا ولزوم

الجماعة وهم الصحابة Bهم والتابعون لهم بإحسان ومن أتى بعدهم من الأئمة وأن من اتبع

أحدا دون رسول االله A فلم يتبع السنة ولا الجماعة وأنه كاذب في ادعائه السنة والجماعة

فنحن معشر المتبعين للحديث المعتمدين عليه أهل السنة والجماعة حقا بالبرهان الضروري

وأننا أهل الإجماع كذلك والحمد الله رب العالمين .

 ثم اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة وحق مقطوع

. D به في دين االله

 ثم اختلفنا فقالت طائفة هو شيء غير القرآن وغير ما جاء عن النبي A لكنه أن يجتمع

علماء المسلمين على حكم لا نص فيه لكن برأي منهم أو بقياس منهم عن منصوص .

   وقلنا نحن هذا باطل ولا يمكن البتة أن يكون إجماع من علماء الأمة على غير نص من قرآن

أو سنة عن رسول االله A يبين في أي قول
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